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 المقدمة .1

تشكل منظومة الحقوق و الحريات الدس تورية في ضوء احكام الدس تور 

اقية و ر اهمیة خاصة في البنيان الدس توري للدولة الع 2005العراقي النافذ 

يرات لمتغالتي شهدت تطوراً دس توريًا ملحوظاً في العقدين الماضیين تبعاً ل 

 وريةالس یاس یة، و بالتالي تتناول دراستنا هذه تحلیلًا للتطورات الدس ت

ت لحرياالمعاصرة في العراق ابتداءً و من ثم تحلیلًا لمنظومة الحقوق و ا

وعة مة الدس تورية مشفالدس تورية و بعد ذلك نعرج على تقييم هذه المنظو 

 بما نراه في هذا المجال.

 مشكلة البحث 1-1

ينطلق البحث من دراسة مشكلة مديات اثر الحقوق و الحريات 

في العراق على هندسة جديدة  2005الدس تورية التي عالجها دس تور 

 للاوضاع الدس تورية؟

 اهمیة البحث 2-1

تورية في تتجلى اهمیة البحث في تشخیص الحقوق و الحريات الدس  

 تقييمالمنظومة الدس تورية العراقية و مدى هندس تها له عبر التحلیل و ال 

 العلمي.

 

 اهداف البحث 3-1

يهدف البحث الى بیان مدى المعالجة و الهندسة الدس تورية لمنظومة 

الحقوق و الحريات الدس تورية و فاعلیتها في التطور الس یاسي و 

 الاقتصادي و الاجتماعي في العراق.

 فرضیة البحث 4-1

تتجلى فرضیة البحث من وجوب مدى شمولیة موضوع الحقوق و 

وري و لدس تالحريات الدس تورية و اثارها لمنظومة القيم المدنیة في التنظيم ا

 التشريعي في العراق.

 منهجیة البحث 5-1

یل تحل  يعتمد البحث منهجیة تحلیلیة وصفية وثائقية في دراسة الموضوع عبر

 ة المتعلقة بالموضوع و من ثم تقييمها. النصوص الدس توري

 هیكلیة البحث 6-1

یان لمجمل ما تقدم يس تلزم دراسة الموضوع في ثلاثة مباحث، الاول في ب 

 التطور الدس توري المعاصر في العراق، و الثاني في تحلیل الحقوق و

دنیة ة المالحريات الدس تورية، اما المبحث الثالث فيعتمد تقييم هذه المنظوم

 .2005دس تور في 

 الهندسة الدس تورية للحقوق و الحريات العامة

 )دراسة تحلیلیة(
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 :المس تخلص

ور الدس توري المعاصر في نموذجاً بالشارة الى التط 2005دس تور العراق  – يتناول البحث تحلیلًا للهندسة الدس تورية للحقوق و الحريات العامة

ت قوق و الحرياهذه الحل العراق مع دراسة الحقوق و الحريات الدس تورية في العراق في ضوء هذه التطورات الدس تورية، و اخيراً اجراء تقييم علمي 
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 التطور الدس توري المعاصر في العراق /المبحث الاول

صدرت في العراق وثیقتان تشريعیتان معاصرتان بعد المتغيرات الس یاس یة 

و الذي انهارت معه مؤسسات الدولة القائمة أ نذاك، و  9/4/2003في 

عادة بناء المؤسسات التشريعیة و  بموجب هاتين الوثیقتين تمت عملیة اإ

ذية و القضائیة و كذلك منظومة قيم مدنیة ) الحقوق و الحريات التنفي

هنالك خلاف في مفهوم الحقوق و الحريات بين رأ ي يرى و ، الدس تورية(

با ن ل فرق بينهما، كلا الامرين يجب حمايتهما و صیانتهما و عدم الاعتداء 

ب عليهما، و رأ ي اخر يركز في التميز على عنصر السلطة التي يمتلكها صاح

الحق كاختصاص و اس تئثار، في حين الحرية تعني انعدام القيود او هي 

مكنة يعترف بها القانون للانسان كافة دون ان تكون ممثلًا للاختصاص 

 15 فحة، ص2019عبدالله، ( و )25 فحة، ص2005بس یوني، )الحاجز 

، اولى الوثیقتين كانت اقرار اصدار قانون ادارة الدولة العراقية )22 –

لیكون بمثابة وثیقة دس تورية مؤقتة لحكم  8/3/2004للمرحلّ الانتقالیة في 

العراق لسد الفراغ الناجم عن سقوط المؤسسات السابقة و ضرورة توفر 

فضاء س یاسي جديد، و كان هذا بمثابة مؤشر قانوني و س یاسي يحدد 

قت ملامح المرحلّ التي تلتها، و بهذا يكون هذا القانون بمثابة دس تور مؤ 

سقوط دس تور   للعراق في المرحلّ الانتقالیة لسد الفراغ القانوني عقب

ثلاثة دساتير هامة،  1921و شهد العراق منذ تا سيسه في ، 1970

، و كل منها 1970، دس تور 1958، دس تور 1925القانون الاساسي 

تمثل لمرحلّ جديدة في التطور الس یاسي مع وجود بعض الدساتير المؤقتة 

، 1990)المفرجي و اخرون،  1968و دس تور  1964تور الاخرى كدس  

 (.143، صفحة 1990( و )الساعدي، 89صفحة 

مادة موزعة على تسعة ابواب،  62ان هذا القانون الذي تضمن ديباجة و 

حدد الجداول الزمنیة للترتيبات القانونیة لنتقال السلطة، مبدأ  الفصل بين 

دولة موحدة بس یطة الى دولة السلطات، تغير شكل الدولة العراقية من 

مركبة اتحادية، الضمانات القانونیة لحقوق الجمیع على اساس مبدأ  التوافق، 

خضوع القوات المسلحة  للس یطرة المدنیة، تشكيل هیئة وطنیة لحقوق 

الانسان، مبدأ  المساواة، الاعتراف بالتعدد القومي، الاعتراف باقليم 

د هذا القانون على اساس الانتفاء كوردس تان كاقليم فدرالي، و لكن انتق

للصفة الوطنیة و طبیعة الوصاية الامريكية، و عدم عرضه على الشعب 

العراقي لقراره، قصر امده و بالتالي عدم اسهامه في الاس تقرار الس یاسي 

( و يتضمن الجدول 2007و الامني و كذلك القانوني )فريق ابحاث، 

 :الاتي تحلیلًا بمواد القانون المذكور

 تسلسل ارقام المواد الاجراء

 المواد الاساس یة –الباب الاول 

 الحقوق الاساس یة –الباب الثاني 

 الحكومة العراقية الانتقالیة –الباب الثالث 

 السلطة التشريعیة الانتقالیة –الباب الرابع 

 السلطة التنفيذية الانتقالیة –الباب الخامس 

 السلطة القضائیة الاتحادية –الباب السادس 

 المحكمة المختصة و الهیئات الوطنیة –الباب السابع 

 الاقاليم و المحافظات و البلديات -الباب الثامن

 المرحلّ ما بعد الانتقالیة –الباب التاسع 
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43 – 47 

48 – 51 

52 – 58 
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هذا القانون انتخبت الجمعیة التا سيس یة العراقية في و في ضوء 

قررت  16/2/2005و التي في جلس تها المنعقدة بتا ريخ  31/1/2005

عضواً  55من  10/5/2005تشكيل لجنة صیاغة مشروع الدس تور في 

من ممثلي الكتل الفائزة في الجمعیة الوطنیة  وفق الاس تحقاقات الانتخابیة. 

من قانون ادارة الدولة العراقية تم تقديم  61و بموجب اجراءات م/ 

فاقرتها في  22/8/2005مسودة الدس تور الى الجمعیة الوطنیة في 

عرضت المسودة على الشعب العراقي  15/10/2005و في  28/8/2005

% من اصوات 78للاس تفتاء علیه و انتهى  باقرار الدس تور بنس بة 

 .المقترعين

دس تور دائمي تشاركي ديمقراطي من لقد قيل في مزايا هذا الدس تور انه 

حيث الاجراءات و النتيجة، ينطوي على مراعاة التعددية القومية، 

الدينية، المذهبیة و الحقوق و الحريات و الضمانات الدس تورية، اقر 

الفدرالیة و نظام الحكم على انه جمهوري نیابي )برلماني( و بمبدأ  التداول 

ائف الس یادية، و الفصل بين السلمي للسلطة، و الدورية في الوظ

السلطات و المساواة، و هذه كلها تمثل اسس و مبادئ جديدة، و 

بالمقابل انتقد الدس تور على انه شابت عملیة اعداد المسودة و اقرارها 

بعض النواقص بسبب المشاكل التي تتعلق بتشكيل لجنة صیاغة الدس تور 

ملحوظ للخبراء الفنیين، و غلبة التمثیل العرقي و الطائفي علیه مع غیاب 

حيث انعكس بصورة واضحة على صیاغة الدس تور، فضلًا عن عدم تحديد 

الیة معینة لشراك الشعب و ابداء رأ يه و ايصال مقترحات الى لجنة 

صیاغة الدس تور بعد اعلان مسودة الدس تور الى عموم الشعب، اضافة 

سمها قانون ادارة الى انه لم تجر عملیة صیاغة الدس تور وفق الخطة التي ر 

الدولة العراقية، كما ان الاختلاف حول مسودتها تؤدي الى تغير عملیة 

، فضلًا عن الافتقار الى 15/8/2005تسليمها في الموعد المقرر لها في 
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وسائل حماية حقوق الافراد و الحريات و الانطواء على مواد غامضة 

المرأ ة، و وضع  تتعلق بنواظم الحريات الاساس یة و دور الدين و حقوق

الاقلیات، و اس تقلالیة  المجتمع المدني، و ثغرات في وجود المؤسسات و 

المفوضیات مثل ) مجلس الاتحاد و النصف الثاني من البرلمان( و مفوضیة 

حقوق الانسان، و بالتالي عدم نجاحه في تنظيم كافة المؤسسات التي 

ي حين انه اسس تضمن اس تقرار الشكل الاتحادي للدولة دس توريًا، فف

لمجلس النواب، اخضع وجود )مجلس الاتحاد( لمزاج مجلس النواب و 

لصالح الكتلّ المهيمنة علیه اثناء مناقشة مشروع كهذا من خلال تنظيمه 

بقانون يصدر من مجلس النواب، و من الضروري الاشارة الى ان دس تور 

 ( مادة و144يتكون من ديباجة و س تة ابواب موزعة على ) 2005

 (:31 صفحة، 2008يتضمن الجدول الاتي تحلیلًا بمواده )عثمان، 

 

 2005قائمة مواد دس تور 

 تسلسل ارقام المواد الاجراء

 13 - 1 المواد –الباب الاول 

  الحقوق و الحريات –الباب الثاني 

  الفصل الاول )الحقوق(

 21 - 14 اولً: الحقوق المدنیة و الس یاس یة

 26 - 22 ثانیاً: الحقوق الاقتصادية و الاجتماعیة و الثقافية

 46 - 27 الفصل الثاني )الحريات(

 47 السلطات الاتحادية –الباب الثالث 

 48 السلطة التشريعیة -الفصل الاول 

 64 - 49 اولً: مجلس النواب

 65 ثانیاً: مجلس الاتحاد

 66 السلطة التنفيذية –الفصل الثاني 

 75 – 67 اولً: رئيس الجمهورية

 86 - 76 ثانیاً: مجلس الوزراء

 89 – 87 السلطة القضائیة –الفصل الثالث 

 91 – 90 اولً: مجلس القضاء الاعلى

 94 - 92 ثانیاً: المحكمة الاتحادية العلیا

 101 - 95 ثالثاً: احكام عامة

 108 - 102 الهیئات المس تقلّ –الفصل الرابع 

 115 – 109 لسلطة الاتحاديةااختصاصات  –الرابع الباب 

  سلطات الاقاليم –الباب الخامس 

 121 – 116 الاقاليم –الفصل الاول 

 123 – 122 الفصل الثاني ) المحافظات التي لم تنظم في الاقليم(

 124 الفصل الثالث )العاصمة(

 125 الفصل الرابع )الادارات المحلیة(

  الاحكام الختامية و الانتقالیة –الباب السادس 

 131 – 126 الفصل الاول )الاحكام الختامية(

 144 - 132 الفصل الثاني )الاحكام الانتقالیة(

 

و قدر تعلق الامر بمنظومة القيم المدنیة في الدولة العراقية، و التي يقصد بها التنظيم 

التشريعي للحقوق و الحريات في الوثائق الدس تورية و القانونیة و يا تي في المقدمة منها 

النافذ حيث خصص الباب الثاني  2005و طبقاً لمبدأ  علو او سمو الدس تور، دس تور 

 14( مادة و هي المواد )32ت العامة، و قد تضمن هذا الباب )منه للحقوق و الحريا
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( مقسمة الى فصلين، مخصصاً الفرع الاول من الفصل الاول للحقوق المدنیة و 46 –

( اما الفرع الثاني من الفصل الاول فقد تناول الحقوق 31 – 14الس یاس یة )

المشرع الدس توري ( في حين افرد 36 – 22الاقتصادية و الاجتماعیة و الثقافية )

، 2007( )البرزنجي، 46 – 27العراقي الفصل الثاني من هذا الباب للحريات العامة )

 .(.86 – 83صفحة 

 د ماحان تحلیل باب الحقوق و الحريات العامة في الدس تور يشير الى انسجامها الى 

یين ول و العهدين الد 1948مع المبادئ الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان 

 1966عم لللحقوق المدنیة و الس یاس یة و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعیة و الثقافية 

ق و لحقو متضمناً مبدأ  ) دسترة الحقوق و الحريات العامة( كما انه يشكل اقرار هذه ا

 مجال اً فيالحريات بهذا الكم و النوع حتى من الناحية النظرية الى حد ما تطوراَ نوعی

، فريد)1921ت في الوثائق الدس تورية للدولة العراقية منذ نشا تها عام الحقوق و الحريا

 .(.258 – 245، صفحة 2008

 الهندسة الدس تورية للحقوق و الحريات العامةالمبحث الثاني/ 

، 2005يتضمن المبحث تحلیل الحقوق و الحريات الدس تورية في ضوء دس تور 

لى  و عالحريات الدس تورية في مطلبينالاشارة الى تحلیل هذه الحقوق ابتداءً ومن ثم 

 الشكل الآتي:

 

 الحقوق الدس تورية /المطلب الاول 3-1

لقد اكدت مواد الدس تور الحالي على مساواة العراقيين دون تمیيز بسبب الجنس او 

العرق او القومية او الاصـل او اللـون او الدين او المذهب او العقيدة او الرأ ي او 

( 15( ، وحقه في الحیاة وال من والحريـة )م/١٤جتماعي )م الوضع الاقتصادي او الا

وحـق الفرد في الخصوصیة الشخصیة بما ل يتنافى مع حقوق الآخرين أ و الآداب العامة 

( كما تناولت الفقرات الست من ٢ /١٧( وحرمة المساكن وقدسيتها )م١ /١٧)م

 مواطن وحظر بش يئ من التفصیل الجنس یة من حيث كونها حقا لكل ١٨المادة /

اسقاطها عن العراقي بالولدة ل ي سبب من الاس باب وحقه في ان يحمل اكثر من 

( ١ /١٩جنس یة . وتا كیده على ان القضاء مس تقل ل سلطان علیه لغير القانون )م

وفي مجال )الحقوق . (۳،۲/ فق ١٩واقر الكثير من القواعد العامة في المجال الجنائي )م

 في المشاركة في الشؤونالحق ر للمواطنين رجال و نساءً الس یاس یة( اقر الدس تو 

العامة ، والتمتع بالحقوق الس یاس یة بما فيها حق التصويت و الانتخاب و الترش یح )م 

( ، اما بصدد )الحقوق ۲/  ۲۰وعـدم اجازة تسليم اللاجئ الس یاسي )م  ،(۱/  ۲۰

لعراقيين بما يضمن لهم الاقتصادية( فقد نص الدس تور با ن العمـل حـق مكفول لكل ا

( وكفالة الدولة لحق تا سيس النقابات والاتحادات المهنیة او ١ /٢٤حياة كريمة )م

ل ل غراض المنفعة العامة مقابل تعويض ۳/ ۲۲الانضمام اليها )م  ( وعدم جواز نزعها اإ

وحق العراقي في التملك في اي مكان من العراق على ان ل يكون  (۲ / ۲۳عادل )م 

الاصلاح  ٢٥( وقد كفل الدس تور في م / ٣/  ٢٣التغیير السكاني )م  ل غراض

الاقتصادي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده ، وتوس یع 

نه اكد على ان للاموال  مصادره وتشجیع القطاع الخاص وتنمیته ، ومن جهة اخرى فاإ

( وعـدم جـواز فـرض ۱/  ۲۷ العامة حرمة ، وحمايتها واجـب علـ  كـل مـواطن، )م

( واعفاء اصحاب ذوي الدخول المنخفضة ۱/  ۲۸الضرائب والرسوم الا بقانون )م 

من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة ، وينظم ذلك بقانون 

( ، وفيما يتعلق ب )الحقوق الاجتماعیة( نص الدس تور على ان الاسرة ۲/  ۲۸)م 

/  ٢٩تمع ، وتحافظ الدولة على كیانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنیة )م اساس المج 

( ، كما تتكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والش یخوخة ، وترع  النساء ١

ومنع جمیع  (٢ / ٢٩والش باب ، وحقوق الاولد في التربیة والرعاية والتعليم )م 

( اإضافة الى كفالة ٤/  ٢٩والمجتمع )م  اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة

/  30الدولة للضمان الاجتماعي والصحي للفرد والاسـرة وخاصة الطفل والمرأ ة )م / 

( والضمان الإجتماعي والصحي للعراقيين في حالة الش یخوخة او المرض او العجز عن 1

حیة لكل ( والحق في الرعاية الص ٢/  ٣٠العمل او التشرد او الیتم او البطالة )م 

( ورعاية الدولة للمعاقين وذوي الاحتیاجات الخاصة وتا هیلهم ۱/  ۳۱العراقيين )م 

(، واخذ الدس تور بنظر الاعتبار البيئة والتنظيم البيئي اذ ۳۲بغیة دمجهم بالمجتمع )م 

اول منه على ان لكل فرد الحق في العيش في ظروف بیئية سليمة،  (۳۳ / نصت )م

ثانیا من نفس المادة على ان )تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع  في حين نصت الفقرة /

( )للحقوق الثقافية( وجاءت ٣٦-٣٤الاحيائي والحفاظ عليها( ، وخصصت المـواد )

لزاميته وان تا خذ الدولة على ٣٤الفقرات الاربع من المادة ) ( مؤكدة على اهمیة التعليم واإ

مي لل غراض السلمیة ، وكفالة التعليم عاتقها مكافحة الامية وتشجیع البحث العل

( مؤكدة على رعاية الدولة للنشاطات 35الخاص والاهلي ، في حين جاءت المادة )

والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي ، وتحرص على 

ارسة على الحق في مم (36) اعتماد وتوجهات ثقافية عراقية اصیلّ ، في حين نصت المادة

الرياضة وعلى الدولة تشجیع انشطتها ورعايتها وتوفير مس تلزماتها ، اما بخصوص 

( اإضافة الى ١٤)حقوق المرأ ة( فقد اقر الدس تور مساواتها مع الرجل امام القانون )م / 

٪ من المقاعد للبرلمان للنساء وهي نس بة ملحوظة ٢٥تخصیص نس بة ل تقل عن 

قطعت اشواطا في مجال حقوق المرأ ة ، حيث نصت بالقياس الى تجارب الدول التي 

( على ان يس تهدف قانون الانتخابات تحقيق نس بة تمثیل للنساء بما ل ٤٩م /٤)فق 

يقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب ، ويطلق على هذا الموضوع تسمیة نظام 

على )الكوتا( الذي هنالك خلاف حوله بين رأ ي معارض له على اساس كونه ينطوي 

الاخلال الجس يم بمبدأ  المساواة وان الوصول الى البرلمان يجب ان يكون متنافساً علیه 

و راي مؤيد له على   .ومن الممكن ان تطالب فئات أ خرى بهذا الحق كالش باب مثلا

( مـن ٤اساس هيمنة الرجال في الفرص الانتخابيـة وانـه ينسجم مع احكـام الـمـواد )

( مـن العهـد ٢٥الاعلان العالمي لحقوق الانسان و )م  ٢١ادة/اتفاقية )س یداو( و الم

 الـدولي للحقوق المدنيـة والس یاس یة.

 

 الحريات الدس تورية /المطلب ثاني 3-2

( بغیة ٤٦-٣٧خص المشرع )الحريات العامة( بفصل مس تقل والتي شملت المواد )

حيث  نظام السابق،ابرازها والرفع من شا نها لنها كانت محل انتهاكات خطيرة في ال 

او  على بعض الحقوق الجنائیة ومنها عدم جواز توقيف احد (٣٧) نصت فقرات المادة

ي لجسدالتحقيق معه الا بموجب قرار قضائي ، وتحريم جمیع انواع التعذيب النفسي وا

ب ، التعذي د اووالمعاملّ غير الانسانیة ، ول عبرة با ي اعتراف انتزع بالكراه او التهدي

نون للقا المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقاوحق 

مل للع ، وكفالة الدولة حماية الفرد في الاكراه الفكري والس یاسي والديني وتحريمه

س ، لجنباالقسري )السخرة ( وتجارة الرقيق وعدم الاتجار بالنساء والاطفال والاتجار 

 – اولً  : تكفل الدولة بما ل يخل بالنظام العام والآداب) ( على انه٣٨ونصت المادة )

ن ة والطباعة والاعلاحرية الصحاف -حرية التعبير عن الرأ ي بكل الوسائل . ثانیاً 

 (.انونحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بق  - ثالثا .والاعلام والنشر
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يث مبادئه الاساس یة ح فيما يخص )حقوق القوميات الاخرى( فقد اقرها الدس تور في 

ول تم تناولها في الفصل الاول من الباب الخامس المخصص لل دارات المحلیة بالق

 لمختلفةايات )يضمن هذا الدس تور الحقوق الادارية والس یاس یة والثقافية والتعليمیة للقوم 

م/ ( ) كالتركمان والكلدان والاشوريين وسائر المكونات ال خرى ، وينظم ذلك بقانون

ات ( . وفيما يتعلق باحـد اهـم الحقوق الس یاس یة وهي الحق في تشكيل الجمعی١٢٥

لقول ( با39والاحزاب الس یاس یة ، فقد تناوله المشرع في هذا الفصل ، وفي المادة )

ليها مكفولة ، وح –)اول  نظم ذلك ي  رية تا سيس الجهات والاحزاب او الانضمام اإ

 الانضمام الى اي حزب او جمعیة او جهة  يجوز اجبار احد علىل –بقانون ، ثانیا 

( 40في حين اكدت المادة ) س یاس یة او اجباره على الاس تحواذ في العضوية منها ،

غيرها و نیة على ان )حرية التصالت والمراسلات البريدية والبرقية الهاتفية والالكترو

نیة انو ضرورة قمكفولة ، ول يجوز مراقبتها او التنصت عليها ، او الكشف عنها الا ل

شخصیة ( العراقيين احرارا في مجال الاحوال ال 41وامنیة وبقرار قضائي( وجعلت )م /

م او اهبهبالقول )العراقيين احرار في الالتزام با حوالهم الشخصیة حسب ديانتهم او مذ

 (. معتقداتهم او اختیاراتهم ، وينظم ذلك بقانون

 

 للحقوق و الحريات العامةالمبحث الثالث/ تقييم الهندسة الدس تورية 

شكل ان العنوان الذي يحمله باب )الحقوق والحريات( يبدوجذابا اإلى حد بعید ، وي 

لیا داخ  تقدما ملحوظاً في التطور الدس توري العراقي فهىي تتسم بمميزات كونها مضمونة

ية و تساو ومحمیة دس توريا وتركز على كرامة الانسان وتحمي الافراد والمجموعات وهـي م 

كملّ  المترابطة كمنظومة متكاملّ ولها مدلول ايجابي ولها امتداد وجودي في القوانينم

  (.90 – 86 صفحة، 2007)البرزنجي،  للدس تور

  : و لكن يمكن ابراز الملاحظات التیة علیه

بيل لى س . كثرة الاحالة الى القوانين الخاصة التي تنظم تلك الحقوق أ و تقيدها ، ع١

،  ٢٦،  ٢٤،  ٢٣/٢،  ٢٣/١،  ٢٢/٣،  ١٧/٢،  ١٨، ١٥المثال المـواد )

 /٤٣، ٤١، ٣٩/١، ٣٨/٣ج ، /۳۷، ٣٤/٤ن،  ۳۲، ٣٠/٢، ٢٨/٢،  ٢٨/١

 ،٤٦، ٤٥/١.) 

ها ، الخلـو مـن اليـات حقيقية للضمان الهیكلي المؤسسي لهذه الحقوق وتنفيذ .۲ 

 عنها بشكلوالتركيز على سردها وتعدادها وتصنیفها بدل من صیاغة وسطیة تتحدث 

وان ترك العديد من التفصیلات المتعلقة بتعريف وحماية الحقوق “ اكثر دقة 

 للتشريعات البرلمانیة ل يشكل المعالجة والضمانة القانونیة الكفيلّ بذلك.

 جزء ل ف بهاالخلومن نص يعتبر التفاقيات الدولیة او مبادئ القانون الدولي المعتر   .٣

ن اي مكابار قانون ادارة الدولة للمرحلّ الانتقالیة ، فليس يتجزأ من الدس تور على غرا

ع مشرع مهما كان حجـم وعـدد الـمـواد والفقرات التي يخصصها ، أ ن يس توعب جمی

دنیة الم الحقوق والحريات الاساس یة للانسان على سبيل الحصر ، فالطريقة الديمقراطیة

ن جزءا م عالمترف بها من قبل شعوب الهي اعتبار المواثیق الدولیة والمبادئ الدولیة المع

الوثیقة الدس تورية ، ومن ايجابیات هذا الاسلوب اعطاء غطاء دس توري لهذه 

ن عهل الحقوق والحريات المفتقرة في الاساس للنفاذ الذاتي الداخلي وبما يحمل الكا

 المشرع الدس توري في التعداد التصنیفي المفصل لهذه الحقوق والحريات، فهنالك

 .٢٠٠٥( من دس تور ١/١لیة القيمة القانونیة للمعاهدات الدولیة في )م اشكا

ور لدس تان العنـوان بـراق و ودود ولكن يخلـو مـن الاشارة الى اية التزامات با .٤ 

 ية.س توردوالدفاع عنه والمساهمة في التفاق العام وبالتالي المساهمة في صنع ثقافة 

( والتي تتعلق بالحريات ٣٨تطبیق )م/. عدم وجود ضمانات هیكلیة قوية ل  5 

حرية التعبير ، الصحافة ، الطباعة ، الاعلان ،  :الاساس یة ومن هذه الحريات

الاعلام ، النشر( حرية الاجتماع والتظاهر السلمي ، وهي تؤكد على ان هذه 

 الحريات تنظم بقانون وان ممارس تها مفيدة بما ل يخل بالنظام العام أ و الآداب العامة ،

من اكثر المسائل القانونیة اثارة للجدل لغموضها واختلافها باختلاف الازمنة والمجتمعات 

 (.59 فحة، ص2006مجموعة مؤلفين، ( و )59، صفحة 2006عبدالجبار و اخرون، )

فاع مر الدااضافة الى انه ينبغي اعادة النظر في السلطات الحكومية المنصوص عليها في  

( 3والتي تخول رئيس الوزراء في )م/ ٢٠٠٤لس نة  (۱) عن السلامة الوطنیة رقم

 فرض قيود على حرية المواطن في الانتقال والتجـول والتجمع والتجمهر والسفر

  .ووجوب خضوعها لرقابة البرلمان والقضاء

 ،لشخصیة ( والتي اقرت با ن )العراقيیون احرار في الالتزام با حوالهم ا٤١ان )م/ .  ٦

،  ون (بهم ، او معتقداتهم ، او اختیاراتهم ، وينظم ذلك بقانحسب ديانتهم او مذاه

ل حوايعتبر من المواد المثيرة للجدل، وهي اشارة واضحة و محددة للغاء قانون الا

ن فقانو . ، ان لم نقل قد التف حوله باسلوب ملتـو 1959لس نة  ١٨٨الشخصیة رقم 

 المتطورة المس تخلصة منالاحوال الشخصیة المشار الیه ، يعتبر من التشريعات 

 ۸اد )احكام المذاهب الاسلامية كافة والتشريعات العربیة والاسلامية حيث ان المو 

د وتقي ( منه تنطوي على مزايا ايجابیة لحقوق المرأ ة فيما يخص سن الزواج٧٤،  ۱۳، 

ن قانوتعدد الزوجات والمساواة في الارث ، وان كان موضوع الارث قد تم تعديله بال

لغاءه بالقرار  1963لس نة  10رقم  بمعارضة  اثناء مجلس الحكم قوبل ١٣٧. وان محاولة اإ

 القضاء وعمل ادى بالمجلس الى الرجوع عن القرار المشار الیه ، لنه كان يحاول اعادة ال

ا ن هذالمذهبي، ولكن من الجدير بالشارة الى انه ل يعني با ي حال من الاحوال با  

لتي تنص ( وا٣٨، ٤،  ٢٥المرأ ة العراقية وبالذات المـواد )القانون يلبي كافة حقوق 

نه فيه لى اعلى احكام طاعة الزوجة لزوجها ومبدأ  الوكالة في الزواج والطلاق ، اضافة ا

تفاقية القضاء على جم  شكال ایع الكثير من الاحكام التي تتناقض مع اتفاقية )س یداو( )اإ

نه  1986العراق على هذه التفاقيات س نة التمیيز ضد المرأ ة( وعلى الرغم من مصادقة  فاإ

تحفظ على الكثير من البنود الاساس یة والتي فرغتها من محتواها ، ومن هذه 

فيما و  (٤/١التحفظات على سبيل المثال : حظر التمیيز في الدساتير والتشريعات )م 

 ع( وهـذا يتعارض م16( وفيما يتعلق بحقوق الزوجـة ) م ١٦يتعلق بالجنس یة )م/

خرى ( مـن الدس تور التي تنص على المشاركة والمساواة . ومن الموضوعات الا٢٠)م/

ة ضرورالملفتة للنظر في قضیة المرأ ة ، حالت العنف الجسدي والنفسي والاجتماعي و

س نة ل افذ التنظيم القانوني لها. اضافة الى اعادة النظر في قانون مكافحة البغاء الن

 امكافحة السمسرة والتجارة بالنساء والعقاب عليه والابقاء فقط على احكام۱۹۸۸

، 2010، المعهد الدولي لحقوق الانسان( و )29، صفحة 2006، محمد الخیون،)

 (.11، صفحة 2006، عدالة المشرع و حقوق المرأ ة في العراق( و )19 – 11صفحة 

جاء ( من الدس تور جمعت بين حالتين متناقضتين اذ ٤٥. من الملفت للنظر ان )م/ ٧

تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها  –فيها )اول 

واس تقلالیتها ، بما ينسجم مع الوسائل السلمیة لتحقيق الاهداف المشروعة لها وينظم 

تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما  –بقانون ، ثانیاً 

ين والقانون ، وينظم قيمها ، الانسانیة النبيلّ بما يساهم في تطوير المجتمع، ينسجم مع الد

وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان( اذ ليس بالمكان الجمع بين 

المؤسسات والمجتمع المدني وبين القبیلّ والعشيرة في مادة واحدة لختلاف كلتا 

يدة لهذه الحقوق والحريات على ق ( م ٤٦وجاء المادة ) المنظومتين الواحدة عن الاخرى
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انه )ل يكون تقيید ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هـذا الدس تور او 

تحديدها الا بقانون ،او بناء علیه على ان ل يمس ذلك التحديد والتقيـد جـوهـر الحـق 

 او الحرية.

م لمعلومات او مايسم  بحق الاس تعلاالخلو من حق المواطن في الحصول على ا .  ٨

  مناو شفافية العمل الحكومي في الجهات الرسمیة وحقه في نشرها على غرار الكثير

 الدسائير.

 بموجب من الجدير بالذكر انه تم تحريم انشاء المحاكم الخاصة او الاس تثنائیة . ٩ 

( وهذا ١٠٠( و حظر اي عمل او قرار اداري في الطعن )م/ 95الدس تور     )م/ 

صل تيعتبر من الضمانات الاساس یة للحقوق والحريات الدس تورية وفي نهاية المطاف 

الحريات و تفعیل اكثر وبما يضمن الحقوق  الى ما مفاده ان الدس تور العراقي بحاجة الى

 ويعتبرها في منزلة الاحكام الخاصة بتنظيم السلطة والعلاقة بين المؤسسات ،

ارسة السلطة فهو يصبح ضامنا للحقوق والحريات عبر فالدس تور ضابط لقواعد مم

س تور ه الداقراره لها ووضعه الوسائل الكفيلّ لها وعدم اساءة اس تعمالها وهو ما يفتقد

  . العراقي الى حد ما

.ان مشكلة التنظيم الدس توري في المجتمعات التعددية و احد اكبر التحديات التي 10

(، و هناك يثار تساؤل عن 57 – 42صفحة ، 2010تواجه لحد الآن )لطف الله، 

العراق كدولة و مجتمع تعددي، هل نجحت الهندسة الدس تورية للحقوق و الحريات 

العامة في معالجة هذه المشكلة، و بالذات في دولة ذات قوميات و اديان و طوائف 

 متعددة، فيما يخص تثبيت الحقوق و ضمانات الحريات، و الهیاكل المؤسس یة، لقد كان

الدس تور موفقاً في اختیار الديمقراطیة و الفدرالیة كمعالجة لهذه المشكلة، و تمثل 

، 12، م/ 9، م/ 4أ ، م/-2، م/ 1الهندسة الدس تورية خطوات متقدمة تجلت في: م/ 

و التي تنص على  140و ما بعدها، م/  119اولً و ثانیاً، م/ -117، م/ 116م/ 

یعة النظام الس یاسي و الدس توري، الاجهزة هوية العراق، التعددية اللغوية، طب 

الامنیة و الجيش، العلم و الشعار و النش ید الوطني، الحرية الدينية و الاحوال 
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 پووخته

 راقێع  ە و ههڵسهنگاندنێکه بۆ بابهتی ئهندازە دەس تووریوهکردنیش  ەيه وهني ژ ێتوئهم 

 پێشهاته ییش ناۆر  بهرله كاندەس تووريه يیهماف و ئازاد، دەربارەی ٢٠٠٥

که بريتى بوو له  ٩/٤/٢٠٠٣له دوای بوومهلهرزەی س یاسی  كاندەس تووريه

و دامهزراوە س یاس یهكان و ههڵسان به  راقێع رووخانى سيس تهمی س یاسی 

 بنياتنانهوەی ئهم دامهزراوانه بهپێىی دوو دۆکیومێنتى دەس تووری گرنگ )ياسای

 (.٢٠٠٥( و )دەس تووری ٢٠٠٤له قۆناغی راگواستندا  راقێع بهڕێوەبردنى 

هم ەيهدا باس له سێ تهوەری گرنگ بۆ بابهتهکه دەکهين، تهوەری يهکوهني ژ ێتولهم 

 يیهماف و ئازاد ەیوهکردنیش   مەدووتهوەری  راق،ێع يهكانى ور س تو ەدپێشهاته 

 نگاندنىهسهڵ ه هب هس تەوهيپ ەوهئ ش،يم ێيهس  یرەوهت هب تەبارهس كان،يیهس توور ەد

 .كانيیهس توور ەد يیهماف و ئازاد

 

Abstract 

The research deals with an analysis of the civil values system in 

Iraq (constitutional rights and freedoms) - constitution of 2005 

as a model with reference to the contemporary constitutional 

development in Iraq with a study of constitutional rights and 

freedoms in Iraq in the light of these constitutional 

developments and finally an academic evaluation of these 

constitutional rights and freedoms and the extent Its 

effectiveness in Iraq and its suitability to its conditions and its 

treatment of its problems. 


